
التحايل على الظالم للوصول إلى الحق

من كان له دين فماطله المدين فعليه أن يطالب بدينه عن طريق القضاء فإن تعذر ذلك كأن يكون حكم القضاء غير نافذ أو

تطول مدة النظر في القضية عدة سنوات أو غير ذلك من الأسباب التي تحول دون وصول صاحب الحق إلى حقه، فالراجح

من أقوال أهل العلم أنه يجوز لصاحب الحق أن يسعى للوصول إلى حقه من أي طريق، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

والمالكية والشافعية وهو قول في مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن حزم الظاهري إن ذلك

فرض..

المماطلة في أداء الدين؟
يقول فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:

يجب أن يعلم أولاً أنه تحرم المماطلة على الغني القادر على سداد دينه وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله

عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “مطل الغني ظلم” رواه البخاري ومسلم .

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ” والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر ، والغني مختلف في تعريفه ولكن المراد به

هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيراً ” فتح الباري 5/371 .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضاً: ” وفي الحديث الزجر عن المطل ، واختلف هل يعد فعله عمداً كبيرة أم لا ؟

ق ” فتح الباري 5/372 . فالجمهور على أن فاعله يفسَّ

إن ظفر صاحب الدين بالمدين هل يجوز أن يأخذه؟
ينبغي أن يعلم أن الأصل عند أهل العلم أن من كان له دين فماطله المدين فعليه أن يطالب بدينه عن طريق القضاء فإن

تعذر ذلك كأن يكون حكم القضاء غير نافذ أو تطول مدة النظر في القضية عدة سنوات أو غير ذلك من الأسباب فهل يجوز

لصاحب الدين إن ظفر بمال للمدين أن يستوفي حقه منه أم لا ؟

هذه المسألة تسمى مسألة الظفر بالحق عند أهل العلم وهي محل خلاف بينهم وأرجح أقوال أهل العلم جواز ذلك وبه

قال الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول في مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن حزم الظاهري

إن ذلك فرض وقد ذكر العلماء تفاصيل كثيرة تتعلق بالمسألة ، انظر المغني 289/286/10 ، المحلى 494-6/490

،مجموع فتاوى شيخ الإسلام 375/371/30 ، سبل السلام 869/868/3 ، الموسوعة الفقهية الكويتية 166/156/29 .
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قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:] إذا كان لرجل على غيره حق‏،‏ وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما

يعطيه‏،‏ بلا خلاف بين أهل العلم فإن أخذ من ماله شيئاً بغير إذنه لزمه رده إليه‏،‏ وإن كان قدر حقه لأنه لا يجوز أن يملك عليه

عيناً من أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة‏،‏ وإن كانت من جنس حقه لأنه قد يكون للإنسان غرض في العين وإن أتلفها أو

تلفت فصارت ديناً في ذمته وكان الثابت في ذمته من جنس حقه تقاضيا‏‏ في قياس المذهب والمشهور من مذهب الشافعي

وإن كان مانعاً له لأمر يبيح المنع كالتأجيل والإعسار‏،‏ لم يجز أخذ شيء من ماله بغير خلاف وإن أخذ شيئاً‏،‏ لزمه رده إن كان

باقياً أو عوضه إن كان تالفاً ولا يحصل التقاضي ها هنا لأن الدين الذي له لا يستحق أخذه في الحال‏،‏ بخلاف التي قبلها وإن

كان مانعاً له بغير حق وقدر على استخلاصه بالحاكم أو السلطان لم يجز له الأخذ أيضاً بغيره لأنه قدر على استيفاء حقه بمن

يقوم مقامه‏،‏ فأشبه ما لو قدر على استيفائه من وكيله [ المغني 10/287.

ى تَدَ ا اعْ  مَ
لِ
ثْ بِمِ

هِ  لَيْ وا عَ تَدُ اعْ لَيْكُمْ فَ ى عَ تَدَ  اعْ
نِ
 مَ ومما يدل على جواز مسألة الظفر بالحق وأنه مشروع قوله تعالى:} فَ

نْ قِّ مِ ذُ الْحَ وزُ أَخْ يَجُ ى ، فَ تَدَ دْ اعْ قَ لِهِ فَ
نْ بَذْ تَنَعَ عَ امْ أَنْكَرَهُ وَ قٌّ فَ هِ حَ لَيْ نْ كَانَ عَ  أَنَّ مَ

فِي
كَّ  لَا شَ لَيْكُمْ { سورة البقرة الآية 194. وَ عَ

لِكَ .
ذَ
بِ
نَ  ذِ

دْ أَ عَ قَ
رِ
ا نَّ الشَّ

إِ
 اءِ ، فَ

ضَ مِ الْقَ
كْ  حُ

يْرِ
 غَ

بِ
 نِهِ وَ

 إذْ
يْرِ
 غَ

بِ
الِهِ  مَ

نْ قِّ مِ ذَ الْحَ نَّ أَخْ
إِ
 ا ( رواه البخاري ، وَ لُومً ظْ ا أَوْ مَ الِمً

اك ظَ صُرْ أَخَ لَّمَ : ) اُنْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ
 اللَّ

لِ
و لُ الرَسُ وْ ويدل على ذلك قَ

صْرٌ لَهُ . انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 163-29/162. الِمِ نَ
الظَّ

ومما يدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول

الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله

بغير علمه فهل عليَّ في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ( رواه

البخاري ومسلم

قال الإمام النووي عند ذكر ما يستفاد من الحديث :] ومنها : أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن

يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ، وهذا مذهبنا … [ شرح النووي على صحيح مسلم 4/373.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني :] واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من

ماله قدر حقه بغير إذنه ، وهو قول الشافعي وجماعة ، وتسمى مسألة الظفر ، والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا

تعذر جنس حقه ، وعن أبي حنيفة المنع ، وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر ،

وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء ، وعن أحمد المنع مطلقاً [ فتح الباري 9/631.
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هِ لَيْ وَ عَ نْ هُ ةِ مَ عَ رَاجَ  مُ
يْرِ
 نْ غَ هِ مِ ذِ

أَخْ قِّ ، وَ الْحَ
بِ
 
رِ
 فَ ةِ الظَّ

أَلَ سْ لَى مَ لِيلٌ عَ
يهِ دَ مْ فِ وقال الإمام ابن دقيق العيد في شرح الحديث ] نَعَ

فِي
ةً  جَّ لُهُ حُ عَ ا : يَجْ ذَ  هَ

لِ
ثْ  مِ

فِي
 

قِ
 لَا طْ

لْإِ
ا
بِ
لُّ  دِ

تَ نْ يَسْ مَ  . وَ
سِ
نْ

جِ
 الْ

يْرِ
 نْ غَ  ، أَوْ مِ

سِ
نْ

جِ
نْ الْ ا مِ هَ ذِ

 أَخْ
زِ
ا وَ لَى جَ يثُ عَ دِ لَّ الْحَ لَمْ يَدُ ، وَ

 .[ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/270.
عِ
ي مِ الْجَ

هل يجوز التحايل لأخذ حق؟
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده، أو يغصبه شيئا‏ً.‏ ثم يصيب له مالاً من جنس

ماله‏.‏ فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه‏؟‏

فأجاب‏:‏ وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين‏.‏ فهل يأخذه أو نظيره، بغير إذنه‏؟‏ فهذا نوعان‏:‏

أحدهما‏:‏ أن يكون سبب الاستحقاق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الولد أن

ينفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب؛ كما ثبت

في الصحيحين أن هند بنت عتبة … وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله، فأخذ من ماله بقدره، ونحو ذلك‏ …‏ [

مجموع فتاوى شيخ الإسلام 372-30/371.

واحتج ابن حزم على فرضية أخذ الحق بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والآثار منها :

بِهِ { سورة النحل الآية 126.
تُمْ  بْ وقِ ا عُ  مَ

لِ
ثْ بِمِ

بُوا  اقِ عَ تُمْ فَ بْ اقَ نْ عَ
إِ
 الَى } وَ هِ تَعَ

لُ اللَّ وْ -قَ

فِي
ونَ  يَبْغُ ونَ النَّاسَ وَ لِمُ

ينَ يَظْ ذِ
لَى الَّ يلُ عَ

بِ
 ا السَّ  إنَّمَ

لٍ
ي

بِ
 نْ سَ مْ مِ

هِ
لَيْ ا عَ ئِكَ مَ

أُولَ هِ فَ مِ
لْ دَ ظُ صَرَ بَعْ نْ انْتَ لَمَ الَى : } وَ له تَعَ وْ -وقَ

قِّ {سورة شورى الآيتان 42-41 .  الْحَ
يْرِ
 غَ

بِ
 

ضِ
لْأَرْ ا

هِ { سورة
لَى اللَّ رُهُ عَ أَجْ لَحَ فَ أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ ا فَ لُهَ ثْ يِّئَةٌ مِ ةٍ سَ

يِّئَ زَاءُ سَ جَ صِرُونَ وَ مْ يَنْتَ يُ هُ بَغْ مْ الْ ابَهُ ا أَصَ ينَ إذَ ذِ
اَلَّ الَى : } وَ له تَعَ وْ -وقَ

شورى الآية 39 .

اصٌ { سورة البقرة الآية 194. صَ اتُ قِ رُمَ الْحُ الَى : } وَ له تَعَ وْ -وقَ

لَيْكُمْ {.سورة البقرة الآية 194. ى عَ تَدَ ا اعْ  مَ
لِ
ثْ بِمِ

هِ  لَيْ وا عَ تَدُ اعْ لَيْكُمْ فَ ى عَ تَدَ نْ اعْ مَ الَى : } فَ له تَعَ وْ -وقَ

وا {سورة الشعراء الاية 227 … لِمُ
ا ظُ دِ مَ نْ بَعْ صَرُوا مِ انْتَ ثِيرًا وَ

كَرُوا اللَّهَ كَ ذَ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ
عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ

الَى : } إلَّا الَّ له تَعَ وْ -وقَ

ا ذَ هَ ” وَ لِكَ
لَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَ تُمْ وَ دْ جَ ا وَ وا مَ ذُ ا : “خُ هَ  ابْتَاعَ

رٍ
ا فِي ثِمَ

يبَ  صِ
ي أُ ذِ

اءِ الَّ رَمَ لَّمَ لِغُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ
 اللَّ

لِ
و لَ رَسُ وْ -قَ

قُّ … هِ الْحَ لَيْ ي لَهُ عَ ذِ
 لِلَّ

دَ جَ ا وَ لَى مَ قِّ عَ  الْحَ
بِ

 احِ لَّمَ لِصَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هُ صَ نْ قٌ مِ لَا إطْ
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يهِ ؟ ا تَرَى فِ مَ رُونَا ، فَ مٍ لَا يَقْ وْ قَ
بِ
لَ 

نْزِ
نَ ثُنَا فَ لَّمَ إنَّكَ تَبْعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ

 اللَّ
لِ
و ا لِرَسُ

نَ لْ الَ : قُ نِيِّ ]قَ
 هَ  الْجُ

رٍ
 امِ  عَ

نِ
بَةَ بْ قْ نْ عُ -عَ

وَ هُ ” وَ يْفِ قَّ الضَّ مْ حَ نْهُ وا مِ ذُ خُ لُوا فَ عَ نْ لَمْ يَفْ
إِ
 بَلُوا ، فَ اقْ يْفِ فَ ي لِلضَّ بَغِ ا يَنْ مَ

بِ
رَ لَكُمْ  مِ

أُ مٍ فَ وْ قَ
بِ
تُمْ  مُ : “إنْ نَزَلْ لَا هِ السَّ لَيْ الَ لَنَا عَ قَ فَ

لَهُ … ثْ هُ مِ نْ ذْ مِ خُ ئًا فَ يْ نْك شَ لُ مِ ذَ الرَّجُ الَ : إنْ أَخَ هُ أَنَّهُ قَ نْ اءِ عَ
ذَّ الِدٍ الْحَ

 خَ
قِ
ي

رِ
 نْ طَ ينَا مِ ينَ . رُوِّ

يرِ
  سِ

نِ
ابْ  ، وَ

بٍ
الِ  طَ

بِي
 أَ

نِ
لِيِّ بْ

لُ عَ وْ قَ

ا ثْلَ مَ هُ مِ نْ ت مِ ذْ نْ أَخَ
إِ
 انَك ، فَ نْ خَ نْ مَ الَ : لَا تَخُ بِيِّ قَ


 عْ نْ الشَّ لَهُ … عَ ثْ هُ مِ نْ ذْ مِ خُ ئًا فَ يْ نْك شَ ذَ مِ الَ : إنْ أَخَ يِّ قَ عِ

يمَ النَّخَ نْ إبْرَاهِ عَ

صٍ
ا وَ عَ هُ لْ فَ عَ لُنَا : إنْ لَمْ يَفْ وْ ا قَ أَمَّ دٍ : وَ مَّ حَ الَ أَبُو مُ هُ . قَ ذْ خُ تَاعَك فَ ت مَ دْ جَ يْثُ وَ اءٍ حَ طَ نْ عَ عَ لَيْك بَأْسٌ . وَ لَيْسَ عَ نْك فَ ذَ مِ أَخَ

يهِ لِمَ فِ
ا ظُ  مَ

لِ
ثْ بِمِ

رَ  فَ نْ ظَ مَ  { فَ
نِ
ا وَ دْ الْعُ مِ وَ

ثْ
لْإِ
لَى ا نُوا عَ اوَ لَا تَعَ وَى وَ التَّقْ بِرِّ وَ


 لَى الْ نُوا عَ اوَ تَعَ لَّ : } وَ جَ زَّ وَ هِ عَ

 اللَّ
لِ
 وْ قَ لِ

الَى ، فَ هِ تَعَ
لِلَّ

وَى بَلْ التَّقْ بِرِّ وَ


 لَى الْ نْ عَ ينَ ، لَمْ يُعِ الِمِ
دُ الظَّ وَ أَحَ هُ هُ فَ قَّ لُومِ حَ ظْ يَرُدَّ إلَى الْمَ الِمِ وَ

نْ يَدِ الظَّ هُ عَ لْ
زِ
لَمْ يُ يٌّ ، فَ مِّ لِمٌ ، أَوْ ذِ سْ وَ ، أَوْ مُ هُ

ضَرُورَةً . لَمُ  رٌ يُعْ ا أَمْ ذَ  ، هَ
نِ
ا وَ دْ الْعُ مِ وَ

ثْ
لْإِ
لَى ا انَ عَ أَعَ

مِ
لْ لَى كَفِّ الظُّ رَ عَ دَ نْ قَ مَ ” فَ اعَ تَطَ هِ إنْ اسْ يَدِ

بِ
يِّرَهُ   كَرًا أَنْ يُغَ نْ نْكُمْ مُ نْ رَأَى مِ : “مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ

 اللَّ
لِ
و رُ رَسُ لِكَ أَمْ

كَذَ -وَ

لِ
و رَ رَسُ الَفَ أَمْ خَ لَّ وَ جَ زَّ وَ دْ عَصَى اللَّهَ عَ قَ لْ فَ عَ لَمْ يَفْ  فَ

رِ
كَ نْ  الْمُ

رِ
لَى إنْكَا رَ عَ دَ دْ قَ قَ لْ فَ عَ لَمْ يَفْ هُ فَ قَّ قٍّ حَ ي حَ اءِ كُلِّ ذِ طَ عْ

إِ
 هِ وَ عِ طْ قَ وَ

ا.[ دًّ
جِ
ثُرُ  ا تَكْ ذَ لَى هَ ئِلُ عَ

لَا الدَّ فٍ ، وَ
لَا لَا خِ

بِ
نَ  سَ دْ أَحْ قَ هِ فَ سِ

قِّ نَفْ نْ حَ لِّلَهُ مِ لَّمَ إلَّا أَنْ يُحَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ
اللَّ

المحلى491/492/6 والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم .

وخلاصة الأمر: أنه يجوز شرعاً استيفاء الدين من مال المدين بدون إذنه وعلى الدائن أن يخبر المدين بأنه استوفى حقه منه.
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